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الاقتصاد في ظل تبني الجزائر لاقتصاد فيتدخل الدولةلكآلیة المالیةقانون
السوق

The Budget Law As a Mechanism of Government Intervention in
the Economy in Light of The Adoption of Market Economy in

Algeria
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:الملخص
إن تبني الجزائر لمیكانیزمات ومبادئ اقتصاد السوق، من تحریر للتجارة الخارجیة وفتح 

لاحتكار، وتخلیها عن سیاسة الاستثمار المباشر في المؤسسات المجال للقطاع الخاص ورفع ا
الاقتصادیة العمومیة، لم یمنعها من مواصلة انتهاجها سیاسة التدخل في النشاط الاقتصادي 

وهذا باستعمال قانون المالیة الذي یرخص وینفذ برامج الاستثمار العمومي.
.اقتصاد السوقومي، تدخل الدولة،انون المالیة، الاستثمار العمقالكلمات المفتاحیة:

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Algerian Adoption of the mechanisms and the principles of the liberal

economy, as liberalization of foreign trade, open the way to the private
sector, and the abandonment of the direct investment in the public firms.
All that did not prevent Algeria for continuing to pursue the intervention
policy in economic activity, through the budget law which authorizes and
implements the public investment programs.
Key words: Budget Law, public investment, government intervention,
Market economy.

.



 

702016

مقدمة:
ل الدولة في الاقتصاد حیزا هاما في الفكر الاقتصادي، ومهما أخذت مسألة تدخ

اختلفت طبیعة الإیدیولوجیة المتبعة من قبل النظام السیاسي فإن الحكومات تحاول جاهدة 
التحكم في الاقتصاد أو توجیه، لذا فان النشاط الاقتصادي بطبیعته یرتبط بالدولة.

وما یتخلله من اتفاق أو اختلاف حول وبالرغم من تطور تدخل الدولة في الاقتصاد، 
طبیعة درجة هذا التدخل، یبقى وجود الدولة كفاعل في المجال الاقتصادي ضروریا، حیث 
یقع على عاتق السلطات العمومیة مهمة رسم السیاسات العمومیة الاقتصادیة التي عادة ما 

یمیز مجال المالیة تترجمها المالیة العمومیة من خلال استعمال السیاسة المیزانیة. وما
العمومیة في إطار استعمال السیاسة لمیزانیة كأداة التدخل العمومي استعمال القانون 
كوسیلة لتحقیق الإنفاق العمومي أو السیاسة الجبائیة، ویعتبر قانون المالیة الوسیلة المثلى 
حتى لا نقول الحصریة لتحقیق هذه السیاسات، لما یتمیز به من خصائص كونه نص 

تشریعي متمیز یمكن من تحقیق أهداف السیاسات الاقتصادیة العمومیة.
وبالعودة إلى التجربة الجزائریة فإن مسألة تدخل الدولة في الاقتصاد أخذت منحى 

عادت 1986متذبذب بحسب الظروف السیاسیة والمالیة للدولة وبعد أزمة البترول  عام 
لاسیكیة لقانون المالیة، ترجمت هذه المحاولات الجزائر إلى التدخل بالرجوع إلى الحدود الك

من خلال حملة من الإصلاحات كانت ترمي إلى انسحاب الدولة كمتعامل اقتصادي 
مباشر والفصل بینها وبین المؤسسة العمومیة، ومحاولة إعطاء الأولویة لاقتصاد السوق 

وبالتالي البحث وتجسید مفهوم الضبط وذلك للحد من العجز المیزاني وتخفیض المدیونیة
عن فعالیة أكبر للنفقات العمومیة.

وتمیزت الجزائر من خلال السیاسات الحكومیة التي انتهجتها، سواء في خضم النظام 
الاشتراكي أو في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق بالاعتماد على قانون المالیة كوسیلة 

أساسیة لتنفیذ السیاسة المالیة.
لال ما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة الآتیة:من خإشكالیة البحث: 

هل یمكن اعتبار تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني من خلال قانون المالیة كظرفیة 
اقتصادیة ومالیة، أم تدخل مدروس عبر سیاسات اقتصادیة عمومیة في إطار الفكر 

اللیبرالي؟
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الجزائریة في مجال تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على التجربةأهمیة البحث:
التدخل الاقتصادي للدولة من خلال الإنفاق العمومي وكیفیة یتم تأطیرها بواسطة قانون 

المالیة.
محاور الدراسة:

أولا: ماهیة قانون المالیة وخصائصه.-
ثانیا: تبني اقتصاد السوق في الجزائر ومحاولة الرجوع الى الحدود الكلاسیكیة -

لقانون المالیة
ستثمار العمومي بواسطة قانون المالیة في ظل اقتصاد السوق.ثالثا: الا-

هذا ما سنحاول مناقشته في ورقتنا البحثیة هذه من خلال النقاط التالیة:
أولا: ماهیة قانون المالیة وخصائصه:

إن أول ملاحظة یجب الإشارة تحدید مفهوم قانون المالیة والمیزانیة العامة: - 1
المالیة، مقارنة بمصطلح المیزانیة العامة، والذي یعتبر إلیها هي حداثة مصطلح قانون

، بحیث قبل القرن الثامن عشر لم یوجد لكلمة المیزانیة أثر في 1بدوره حدیث النشأة
المخطوطات المالیة. لقد عرف مفهوم المیزانیة عدة تغیرات في إطار التطور التاریخي 

" Budgetذات أصل فرنسي ،"" مشتقة من كلمةBougetteللنشاط المالي وهي تعني "
للدولة، فكلم الحافظة، وقد أخذت مفهوما أنجلوسكسونیا، یعني به حافظة أمین خزینة 

"Petit Sac du Trésor du Roiالملك."
أما حدیثا، فإن أغلب المهتمین بالدراسات المالیة والتشریع المالي یرون أن المیزانیة 

لتي انتقلت منها إلى فرنسا هذه الأخیرة أوجدت بمفهومها الحدیث هي من وضع بریطانیا، ا
فيالفضلویرجعا الآن، في مختلف الأنظمة المقارنة. بهلها الأسس العلمیة التي تعرف 

وكذا،الاقتصاد والاجتماععلماءإلىالمالیةقانونومنهالعامة،المیزانیةمفهومبلورة
عناصرها،طریق ضبطعنمفهومهاتحدیدمحاولةفياجتهدوا،الذینوالسیاسةالقانون

:نذكرالصددهذافيلهاأعطیتالتيالتعاریفأمثلةومن
:" المیزانیة هي توقع وإجازة لنفقات Muarice Duvergerعرفها الفقیه الفرنسي -

.2وإیرادات الدولة عن مدة مقبلة"
ادمة ومحددة  خلال فترة قإیراداتهاتقدیري لنفقات الحكومة و "المیزانیة العامة بیان -

.3من الزمن، وإجازة هذا البیان من السلطة التشریعیة المختصة"
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"وثیقة مصادق علیها من السلطة التشریعیة المختصة، تحدد  أنهاكما عرفت على 
.4خلال فترة زمنیة محددة"إیراداتهانفقات الدولة و 

ى الطابع تُجمع كلها علأنهاتمعن في هذه التعاریف، نلاحظ وعلیه ومن خلال ال
المحاسبي للمیزانیة العامة، أي تعریف المیزانیة العامة كحساب یضم جملة من التوقعات 
المتعلقة بالاعتمادات المحتمل إنفاقها والإیرادات المزمع تحصیلها، حیث لا یمكن أن تدخل 
حیز التنفیذ إلا إذا رخصت لها السلطة التشریعیة بذلك، بمعنى وجوب إقرارها من طرف 

مان عن طریق قانون الذي سیعرف فیما بعد بقانون المالیة. البرل

تحدد في هذا الجانب المحاسبي الأهداف الاقتصادیة والمالیة للسیاسة المنتهجة من 
طرف الحكومة، بالإضافة إلى وسائل توقعها، وبالتالي فإن المیزانیة تمثل الوسیلة التي 

الوطنیة في إطار أهداف برامج التنمیة بواسطتها تقوم الحكومة باقتطاع وتوزیع الثروة 
ومنه، فإن قانون المالیة هو "عمل تشریعي، یصدر سنویا، هدفه . الاقتصادیة والاجتماعیة

تنظیم وتسییر الوسائل المالیة حساب الدولة" أو ما یعرف "بالمیزانیة العامة"، بمعنى هو
صرف النفقات وتحصیل البرلمان للحكومة الحق فيبهاعبارة عن رخصة تشریعیة، یمنح 

المصادریحددالمالیةقانونكانفإذاالكل،منجزءفهيالمیزانیة،أما"، الإیرادات
تتعلقلأحكاماحتوائهعنفضلاخلالها،منالمتوخاةللدولة، والأهدافالعامةوالأعباء
الأعباءو المصادرهذهتحدیدعلىفقطتقتصرالعامةالمیزانیةفانأخرى،مالیةبمجالات

دقیقة.بصفة
المتعلق بقوانین المالیة 517- 84هذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم في المواد الأولى والثانیة والسادسة.
فبنصه بموجب المادة السادسة أن المیزانیة العامة للدولة تتشكل من إیرادات ونفقات، 

ت، في حین اعتبر قانون المالیة طبقا للمادتین الأولى یكون قد اعتبرها مجموعة حسابا
والثالثة حاوي لهذه المیزانیة باعتباره هو الذي یرخص بإنجاز هذه النفقات والإیرادات، 
وبالتالي وكما شبق ذكره، فهو الحامل للمیزانیة من مجرد وثیقة حكومیة إلى قانون ملزم 

نطلاقا من هذه التعاریف سنحاول او لإقرار.ما یعرف في لغة القانون بمبدأ االتطبیق وهو
تبیان خصائص قانون المالیة.
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باعتبار قانون المالیة أو المیزانیة أداة لتنفیذ برنامج خصائص قانون المالیة: -2
الحكومة، فیكون له بذلك جملة من الخصائص مستمدة من خصائص المیزانیة العامة، 

تجعله صنف قانوني متمیز:
حیث أنه لا یعتبر عملیة تشریعیة فحسب، وإنما یة سیاسیة:قانون المالیة عمل-أ

یعبر عن النظام المالي للدولة، وبالتالي سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، باعتباره 
موعة الأهداف التي تسعى الحكومة. إلى بلوغها ، فهو إذا بنك لمجترجمة رقمیة، مالیة 

.6شاملةللمعلومات وجزء من خطة مالیة
فهو مجرد تقدیرات وتوقعات لنفقات قانون المالیة عملیة تقدیریة تنبئیة:-ب

وإیرادات الدولة خلال السنة المقبلة، وذلك بالاستناد على عملیات حسابیة لجمیع الأعباء 
دف بهوالموارد المتوقعة خلال السنة، وتحلیلها ضمن میزانیة الدولة، لتسهیل المقارنة بینها 

.7مضبوطالوصول إلى توازن
باعتباره الوجه القانوني للمیزانیة العامة، بحیث قانون المالیة عملیة ترخیصیة: -ت

لا یمكن تنفیذها من طرف الحكومة كما سبق ذكره، إلا إذا رخص لها البرلمان ذلك عن 
لات المحددة والممنوحة دستوریا إلى جالمة، باعتباره مجالا أصیلا من اطریق قانون المالی

ولعل ما یثبت أن قانون المالیة هو عبارة عن رخصة برلمانیة، ما ریعیة.السلطة التش
"یقر ویرخص قانون المالیة والتي تقول17- 84نصت علیه المادة الثالثة من قانون 

للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالیة الأخرى 
ة وكذلك النفقات بالرأسمال".المخصصة لتسییر المرافق العمومی

ذلك، لأنه یوضع في الأصل لیسري خلال قانون المالیة عملیة سنویة ودوریة: -ث
: " ... بالنسبة 17-84سنة مالیة واحدة، حسب ما نصت علیه المادة الثالثة من قانون 

لكل سنة مدنیة ..."، وعلیه یقتضي المنطق أنیتكرر كل  سنة في نفس الفترة خلافا 
یعات الأخرى، إلا أنه قد یطرأ على فترة نفاذه، بعض الاستثناءات، بحیث قد یمتد للتشر 

لأكثر من سنة، وعندها یكون قانون المالیة الثاني نافذ لأقل من سنة، هذا ما یعرف 
بالاستثناء الوارد على مبدأ السنویة الذي یحكم المیزانیة العامة.

حسب المشرع الجزائري، والتي من تختلف قوانین المالیةأنواع قانون المالیة:-3
خلالها نحاول أن نسعى إلى التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادیة 
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والاجتماعیة لعدة سنوات، وتحدید طبیعة الموارد والأعباء المالیة للدولة ومبلغها 
ة في: مختلف قوانین المالیة والمتمثل02في المادة 17- 84وتخصیصها، ویضم قانون 

یحدد بصفة عامة موارد الدولة، وأعبائها، وكذلك الوسائل قانون المالیة السنوي: -أ
المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة، وتنفیذ المخطط الإنمائي السنوي، 

السالفة الذكر، فهو مبدئیا منطلق 17- 84وهذا حسب ما تقتضیه المادة الثالثة من قانون 
ة للدولة خلال سنة كاملة فیتضمن الاعتمادات السنویة للدولة، والمیزانیات السیاسة المالی

.8الملحقة والحسابات الخاصة للمیزانیة
تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالیة قانون المالیة التكمیلي أو المعدل: -ب

ة، تكمیلي یتماشى والتغیرات الجدیدة، لأن الاعتمادات المفتوحة للإدارة العمومیة غیر محدد
وغالبا ما یتجاوز المبالغ المقدرة في بدایة السنة، لذلك یتم وضع قانون مالیة تكمیلي یتم 
المصادقة علیه من قبل البرلمان، حیث یعتبر قانون المعدل التصریح بالتنفیذ الحقیقي 

للمیزانیة.
یشكل قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي تثبت بمقتضاها قانون ضبط المیزانیة: -ت

القانون، وعند الاقتضاء قانوني المالیة التكمیلیة أو المعدل بكل سنة، حیث تناول تنفیذ
في المادة الخامسة منه قانون ضبط المیزانیة والذي یهدف إلى ضبط 17- 84قانون 

النتائج المالیة لكل سنة وإجازة الفروقات بین ما تم تنفیذه فعلا وما كان متوقعا، وبذلك فهي 
یذ من طرف السلطة التشریعیة.أداة لرقابة التنف

ثانیا/ تبني اقتصاد السوق في الجزائر ومحاولة الرجوع الى الحدود الكلاسیكیة لقانون 
المالیة:

إن الترسانة القانونیة المصادفة للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد اللبرالي 
مظاهر الدولة المنتجة. أبرز نیة المشرع في القطیعة التامة مع أي میزة أو مظهر من

بالموازاة مع ذلك، أوكلت لقوانین المالیة مهمة خاصة تتمثل في امتصاص آثار التحول 
الإیدیولوجي وذلك من خلال الرجوع والانسحاب إلى حدودها الكلاسیكیة من جهة، ومن 

لدولة جهة أخرى توفیر الأدوات القانونیة والإمكانیات العملیة لضمان تفعیل الدور الجدید ل
في الاقتصاد. لذلك تمیزت المرحلة الانتقالیة بظهور مفاهیم مساندة لهذا الطرح قصد 
معالجة التشوّه على مستوى المفاهیم وعلى رأسها النفقات برأس المال والتي أصبحت بفضل 
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عنوانا للنفقات العمومیة 17- 84التعدیلات التي شهدها القانون الإطار لقوانین المالیة 
.9لاقتصاد بامتیازالموجهة ل

إن إحداث نوع من القطیعة المالیة بین الدولة والمؤسسة العمومیة:- 1
الأرثوذكسیة المالیة التي تقتضي العودة إلى الحدود الكلاسیكیة لقانون المالیة أدت 
بالجزائر، في إطار تحریر الاقتصاد ومنح أكثر استقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة، إلى 

المالیة بین الدولة والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.إحداث نوع من القطیعة
وعلى هذا الأساس، تم تخفیف العبء على میزانیة الدولة من تكالیف المؤسسة العمومیة 

المؤرخ 05-88المزمنة من خلال القانون تعاني الخسائر والنتائج السلبیةالاقتصادیة التي
والمتعلق بقوانین المالیة، بإلغاء 17-84یعدل ویتمم القانون رقم 101988جانفي12في 

المساهمات المباشرة من المیزانیة العامة وتعویضها بالمدفوعات التي تقوم بها صنادیق 
المساهمة. وبالرغم من استبعاد فكرة التمویل المباشر للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة من 

.11ا وأشكالا أخرىالمیزانیة العامة للدولة، فإن عملیة تدعیم المؤسسات اتخذت طرق
مظاهر انسحاب الدولة من التمویل المباشر للمؤسسة العمومیة - أ

:لطالما شكلت المؤسسة الاقتصادیة العمومیة عبئا مالیا على المیزانیة العامة الاقتصادیة
للدولة باعتبار أن استثماراتها كانت تتم في إطار المخطط الإنمائي السنوي  الممول 

في فترة تمیزت بقلة الموارد، وخاصة بعد انهیار أسعار النفط سنة ،12بواسطة قانون المالیة
، مما أدى بالسلطات العمومیة بإعادة النظر في علاقتها مع المؤسسة العمومیة.1986

وتعتبر فترة إعادة الهیكلة في الثمانینات تمهیدا لعملیة الاستقلالیة كبدایة للدخول في 
ومیة كانت في وضعیة حرجة، خاصة باعتبارها اقتصاد السوق، علما أن المؤسسة العم

الوحدة الأساسیة في التصحیح الاقتصادي الوطني، إذ فقدت المؤسسة الاقتصادیة هویتها 
وأصبحت امتدادا للإدارة حیث لم تكن لها الحریة في اختیار متعاملیها أو التحكم في 

.13التنمیة
01-88ب القانون بموجمنح الاستقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة العمومیة: -

، تم الإعلان عن انسحاب الدولة من 14المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة
على تمتع 03حیث نصت المادة رقم تسییر المباشر للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة.

المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع لقانون التجاري، ومن هذا المنطلق، 
كما سسات لا تخضع سوى لقواعد السوق مثلها مثل المؤسسة الخاصة.أصبحت هذه المؤ 
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المتعلق بقوانین المالیة أقر بفصل مالیة 17-87المعدل والمتتم لقانون 05-88ان قانون 
وهذا الدولة ومالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بإخراج هذه الأخیرة من میزانیة الدولة.

من خلال:
لمؤسسات الاقتصادیة: الفصل بین الإدارة والملكیةتعدیل طرق تسییر ا.
تطویر الهیاكل التي تحكم العلاقة بین الدولة والمؤسسة العمومیة.
نظرا الإجراءات المرافقة للانسحاب المالي للدولة من المؤسسة الاقتصادیة: -

لعمومیة لضخامة القطاع الاقتصادي العمومي، والارتباط الوثیق بین المؤسسة الاقتصادیة ا
01-88والدولة على المستوى الهیكلي والمالي، فإن تحقیق الإصلاحات من خلال القانون 

لم یكن لیتم فجأة دون اتخاذ إجراءات مرافقة لانسحاب الدولة من التمویل المباشر ومنح 
استقلالیة للمؤسسات الاقتصادیة، هذه التدابیر تم اتخاذها بغرض تخفیف صدمة التغییر 

تسییر الاقتصادي ومحاولة لتحضیر المؤسسة للتأقلم مع مقتضیات التنافسیة في نمط ال
وقواعد السوق. ویمكن تلخیص مجمل هذه الإجراءات من خلال التطرق إلى:

.التعدیل الهیكلي، مسح الدیون والتطهیر المالي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة
العمومیة.إجراءات الخوصصة كوسیلة للتخلص من أعباء المؤسسات
النفقات برأس المال: وسیلة للتدخل المیزاني للدولة في المؤسسات العمومیة: -

أن الفصل بین مالیة الدولة ومالیة المؤسسات لعمومیة من خلال من الوهلة الأولى یبدو
، لاسیما التعدیل الذي 1988جانفي 12مجموعة النصوص التشریعیة الصادرة في 

المتعلق بقوانین 17- 84من القانون 42و 41لغاء المادتین بإ1505- 88تضمنه القانون 
المالیة، أسس لانسحاب الدولة من التمویل المباشر للمؤسسات العمومیة، لكن بالتمعن في 

نجد ان العناصر المشكلة للتدخل المالي 17- 84من القانون 40الصیاغة الجدیدة للمادة 
ر واحد هو: النفقات برأس المال. للدولة في المؤسسات الاقتصادیة لخصت في عنص

كتلخیص 05- 88وتعتبر النفقات برأس المال حسب الصیاغة المدرجة في القانون 
لجملة من الاعتمادات الموجهة للمؤسسات العمومیة، هذه النفقات تمول بواسطة مجموعة 

من الإیرادات النهائیة للمیزانیة العامة للدولة.
السوق وتكریس نظام سلطات الضبط كوسیلة إعطاء الأولویة لمیكانزمات - 2

یعتبر اقتصاد السوق كخاصیة أساسیة للرأسمالیة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: 
وهو نظام اقتصادي یشترط تظافر عدة عوامل منها: تكریس الملكیة الخاصة، حریة 
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لبحث عن الاستثمار والإنتاج، حریة المنافسة، الاعتماد على قواعد العرض والطلب وا
الربح، وهو ما یستوجب عند تبنیه إعادة الأولویة لمیكانزمات السوق وانسحاب الدولة من 

فاقتصاد السوق یعرف بأربع الاقتصاد كمتدخل مباشر ومركز وحید لصنع القرار.
خاصیات هي لامركزیة الاقتصاد والتي تمنح الأولویة في القرار للوحدات الاقتصادیة 

ات، الثانیة انه اقتصاد مبني على المنافسة الحرة والتقاء العرض الأساسیة وهي المؤسس
بالطلب لتحدید السعر، ثالثها هو البحث عن الربح كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي 

وفي الأخیر الانفتاح الداخلي والخارجي.
وفي خضم التحول الاقتصادي والمؤسساتي الذي عرفته الدولة الجزائریة منذ دستور 

ثم إدراج جملة من الإصلاحات تنطوي ضمن قواعد اقتصاد السوق، كما تمت ، 1989
إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي والتحول من نظام الدولة المتدخلة في الاقتصاد 

.16إلى نظام الدولة الضابطة للنشاط الاقتصادي في خطوة لوضع نهایة للاقتصاد الموجه
نون المالیة في ظل اقتصاد السوق:ثالثا/الاستثمار العمومي بواسطة قا

حاولت الدولة؛ من خلال جملة الإصلاحات التي انتهجتها منذ نهایة الثمانینات؛ العودة 
إلى الحدود الكلاسیكیة لقانون المالیة أو الأرثوذوكسیة المالیة. وذلك من خلال وضع جملة 

ساسي فیه هو السوق من التدابیر والأحكام تهدف إلى تحقیق اقتصاد حر یكون المحرك الأ
وبالرغم من وفرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي وتضطلع الدولة فیه بدور الضبط.

اتخذت لهذا الغرض إلا أن الواقع العملي والتطبیق المیداني لهذه الأحكام أثبت محدودیتها، 
أن دور حیث أن الانفتاح الاقتصادي شهد اختلالات عدیدة ولم یكن بالشكل المنتظر، كما

الدولة لم ینحصر في مجال الرقابة والتنظیم وبقیت أي الدولة باسطة نفوذها على الحیاة 
الاقتصادیة.

من جانب آخر، وفي نهایة التسعینات وبدایة الألفیة الثانیة، ارتفعت أسعار المحروقات 
فائض بشكل مثیر للاهتمام وهوما أدى إلى ارتفاع مداخیل الدولة بالعملة الصعبة وتحقیق

.في المیزان التجاري بحكم أن الاقتصاد الوطني یرتبط ارتباطا وثیقا بأسعار المحروقات
هذه "البحبوحة" المالیة كما یسمیها الكثیر، أدت إلى التفكیر في العودة إلى انتهاج سیاسة 
الإنفاق العمومي وذلك من خلال الاستثمار العمومي للدولة الذي سیتم تحقیقه بواسطة 

ومن الناحیة القانونیة، تم دعم النمو الاقتصادي" والتي كرست لها أموال ضخمة."برامج
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تكریس استعمال قانون المالیة كوسیلة مثلى و"فعالة" لتحقیق هذه البرامج ووضعها حیز 
التنفیذ.

إن العودة إلى الاستثمار العمومي للدولة بحكم الملائمة الظرفیة والاستمرار في سیاسة 
م من خلال الأحكام المدخلة في قوانین المالیة، ما هو إلا تعبیر على الإبقاء الإنفاق العا

على السیاسة التدخلیة للدولة في الاقتصاد من خلال برامج الاستثمار العمومي التي 
اتخذت شكل برامج لدعم النمو الاقتصادي، تطرح السؤال إذا خضعت لضوابط قانونیة 

وأحكام معیاریة واضحة المعالم.
ویل عملیات الاستثمار العمومي من میزانیة الدولة وتأطیرها في قوانین تم-1

تمدتها الدولة إلى تحقیق لقد أدت برامج التثبیت والتعدیل الهیكلي التي اع:المالیة
التوازنات الاقتصادیة الكبرى ولكنها بالمقابل خلفت آثار اجتماعیة وخیمة واختلالات عمیقة 
أدت إلى انخفاض المستوى المعیشي للسكان. من جانب آخر شهد الاقتصاد الجزائري وفرة 

دولار 20مالیة كبیرة بسبب الارتفاع المحسوس الذي عرفته أسعار البترول التي بلغت 
، ونظرا للتوازنات الاقتصادیة الكبرى 2008دولار سنة 150لتصل إلى 2000سنة 

وانخفاض معدل التضخم، شهدت میزانیة الدولة فائضا معتبرا وسجل الحساب الجاري 
للاحتیاطات الدولیة أو ما یسمى باحتیاطي الصرف مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة.

الیة المحفزة وجدت الدولة نفسها مجبرة على اتخاذ وبالنظر إلى هذه المعطیات الم
التدابیر الضروریة من أجل التخفیف من حدة المشاكل الاجتماعیة والدفع بعجلة النمو 
الاقتصادي وذلك من خلال الزیادة في الإنفاق العام عن طریق برامج دعم النمو التي یتم 

وتخصیص المبالغ المالیة الكافیة تمویلها من میزانیة الدولة ودعم جمیع قطاعات النشاط 
لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقصد تحقیق هذه الأهداف، عمدت الدولة إلى وضع سیاسة 
اقتصادیة تعتمد على الإنفاق العام من میزانیة الدولة، نظرا لوجود الموارد الكافیة بحكم 

لاقتصادي في ارتفاع عائدات الدولة من المحروقات. ونجد الأساس النظري لهذا التوجه ا
)فكر اقتصادیین نادوا بضرورة تدخل الدولة وأهمیة دورها وعلى رأسهم كینز KEYNES) ،

بهدف المحافظة على الاستقرار وإعادته إلى نصابه، انطلاقا من مبدأ التوازن الاقتصادي 
لا یمكن أن یحدث تلقائیا وإنما یقع على عاتق الدولة مهمة التدخل بتفعیل السیاسات 

.17ة والكفیلة بتحقیقهالملائم
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و بین مؤید ومعارض لمسألة العودة إلى الاستثمار العمومي من خلال التمویل التام 
لبرامج دعم النمو الاقتصادي من میزانیة الدولة، ارتأت الحكومة المضي في ضخ مبالغ 
معتبرة في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بغیة الحصول على معدلات 

مكن من تحقیق انتعاش للاقتصاد الوطني. وبهذا الصدد وقع الاختیار على السیاسة نمو ت
الانفاقیة واتخذ قانون المالیة كوسیلة لتنفیذها وهو ما یؤدي بنا للتطرق إلى أسباب ومبررات 

وكذا الموارد التي استعملت لتمویله والآلیات القانونیة لتحقیقه على أرض الاختیارهذا 
الواقع.

كما سبق وأشرنا ر سیاسة الإنفاق العام كأداة لدعم النمو الاقتصادي:اختیا- أ
إلیه، تعتمد بعض السیاسات الحكومیة على السیاسة المالیة أو ما یعرف بسیاسة الإنفاق 
من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقیق النمو الاقتصادي، حیث أن السیاسة المالیة هي 

شاط الاقتصادي بغیة تحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، أداة الدولة من أجل التأثیر في الن
وذلك برسم برنامج عمل مالي تتبعه الدولة باستخدام الإیرادات والنفقات العمومیة لتحقیق 

ویتم متطلبات التقدم الاقتصادي ودفع عجلة التنمیة وكذلك توفیر الاستقرار الاقتصادي.
صورة ملفتة للانتباه من حیث ارتباطها استعمال سیاسة الإنفاق العمومي في الجزائر ب

الوثیق بتغیرات أسعار المحروقات وتمویلها من المداخیل المحققة من هذه الأخیرة، وهو ما 
ولكي یحقق الإنفاق العام الآثار المنشودة منه، فإن یضفي نوعا من الخصوصیة علیها.

لاقتصاد في النفقة" وهو ما هذا یستلزم تحقیق معادلة بین "المنفعة أو إشباع الحاجیات" و"ا
.18یعبر عن ضرورة ترشید الإنفاق العام وإخضاعه إلى ضوابط محددة

بالنظر الملائمة الظرفیة  لسیاسة الانفاق العام وارتفاع إیرادات میزانیة الدولة: -
إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، نسجل تحسن متزاید وملحوظ على مستوى التوازنات المالیة 

وكذا انخفاض معدل الدین 2000متمثلة في فائض المیزان التجاري لسنة والخارجیة وال
، ونفس الشيء فیما یتعلق 1998% سنة 47.7مقابل 2000% سنة 19.8الخارجي إلى 

بالتوازنات المالیة الداخلیة والتي یعكسها القسم المخصص للادخار من المیزانیة للدولة، 
ومیة إضافة إلى التحكم في الوضعیة النقدیة وكذا الفائض المسجل من طرف الخزینة العم

% خلال السنوات التي سبقت اعتماد برنامج دعم 1التي أدت إلى استقرار التضخم عند 
.19النمو الاقتصادي
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یعتبر غیر كاف للاستجابة 2000%سنة 3ن معدل النمو المقدر ب إبالمقابل ف
غل، لاصطدامه بالتوسع للاحتیاجات الضروریة للسكان خاصة فیما یتعلق بمیدان الش

المستمر للنشاطات الإنتاجیة الموازیة وانخفاض الاستثمارات، إضافة إلى الوضعیة الأمنیة 
المتدهورة وتعدد الإجراءات الإداریة والعراقیل البیروقراطیة التي شكلت عوائق لتشجیع 

ها، لیس فقط الاستثمار في حین تراكمت وتفاقمت الاحتیاجات الاجتماعیة التي لم یتم تلبیت
في مجال التشغیل ولكن فیما یتعلق بالسكن والتجهیزات الثقافیة والاجتماعیة.

التوازنات هذهضرورة تدارك العجز الاقتصادي وتطویر القدرات الوطنیة:-
الاقتصادیة الكلیة والملاءة المالیة للدولة، فان الوضعیة الاجتماعیة ومستوى معیشة 

سب هذه الأرقام مع واقع المواطنین ومعاناتهم المترتبة عن السكان لا تعكس بالضرورة تنا
مؤسسة اقتصادیة 900حیث أن غلق أزید من .التحولات المتتالیة التي انتهجتها الدولة

ترتب عنها تسریح آلاف العمال وادى إلى تقلیص الفئة العاملة في القطاع العمومي لتصل 
% سنة 24البطالة انتقلت من %)، كما أن نسبة40(أو ما یعادل 320.000إلى 

، ومن جهة أخرى فان كتلة الأجور تراجعت إلى النصف 2000% سنة 30إلى 1994
وبالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادیة فان الوضعیة .2000إلى 1989في الفترة من 

الأمنیة التي عرفتها الجزائر، انجرت عنها أزمة اجتماعیة عمیقة خلفت ما یقارب 
.ملیار دولار من الخراب والتدمیر30وأكثر من ضحیة200.000

ملیون دولار أمریكي 60ولم تتلق الجزائر من استثمارات أجنبیة في الفترة الممتدة سوى 
ملاییر دولار. وسجلت الجزائر 3خارج المحروقات، بینما تلقت تونس خلال نفس الفترة 

500ون دولار من بینها ملی530حجما شاملا من الاستثمارات قدره 1999خلال عام 
.20ملیون في مجال المحروقات والبقیة في قطاع الصیدلي

من 03وفقا للمادة قانون المالیة كوسیلة لتأطیر عملیات الاستثمار العمومي:-2
فإن قانون المالیة یقر ویرخص بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل موارد 17-84القانون 

الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومة وتنفیذ الدولة وأعبائها، وكذا الوسائل المالیة
المخطط الإنمائي السنوي یعتبر قانون المالیة حاملا لبرنامج الحكومة عن طریق احتوائه 
لمیزانیة العامة للدولة، التي تتشكل من نفقات الدولة وإیراداتها المحددة سنویا، وهي الأداة 

اریع إلى إنجازات ملموسة، وتنص المادة التي تترجم سیاسة وبرامج الدولة من مجرد مش
على أن قانون المالیة السنوي یحتوي عل قسمین منفصلین، 17- 87من القانون 67
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ینص القسم الأول على الاقتراحات المتعلقة بتحصیل الموارد وكذا السبل والوسائل الكفیلة 
ق بالمبلغ الإجمالي بضمان التوازنات التي أقرها المخطط الإنمائي، أما القسم ثاني فیتعل

للاعتمادات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة بشأن نفقات التسییر ونفقات التجهیز.

ونظرا لاضطلاع محتوى قانون المالیة بالسیاسة المالیة للدولة، وباعتباره أداة لتنفیذ 
لمثلى في نظر السیاسة الحكومیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإنه یشكل الوسیلة ا

السلطات العمومیة في الجزائر لتكریس وتحقیق البرامج التنمویة وبرامج دعم النمو 
الاقتصادي، وهذا ما یعود ربما، إلى الطابع المتمیز لنص قانون المالیة وكذا ملاءمته  

لتأطیر هذه البرامج.
مقارنة یمثل قانون المالیة تشریعا عادیا،قانون المالیة: نص تشریعي "متمیز": -أ

بالدستور أو القانون العضوي، حیث یلیهما مرتبة، ویعتبر تشریعا متمیزا مقارنة بالتشریعات 
العادیة الأخرى، ویفترض أن یؤطر قانون المالیة بقانون عضوي، كما أنه یتمیز 
بخصوصیة في إجراءات إعداده ومناقشته، والتصویت علیه والمصادقة علیه، وكذا بحیویة 

مجالاته.
ولا یمكن أن یعدل أو یتمم قانون المالیة بموجب تشریع عادي طبقا لنص المادة 

المالیة التكمیلیة أو - التي تنص على أنه "یمكن لقوانین 17- 84الرابعة من القانون 
المعدلة دون سواها إتمام أحكام قانون المالیة للسنة أو تعدیلها خلال السنة الجاریة ". 

ن المالیة تعدیل وإتمام التشریعات العادیة الأخرى.وما یمیز قانون بالمقابل بإمكان قانو 
المالیة هو اتساع محتواه؛ بحیث یضم أحكام جبائیة تشكل تشریعات مستقلة بحد ذاتها. 
هذه الأحكام تعتبر في نفس الوقت جردا لمختلف الإیرادات وفقا لما تم توقعه، ونشیر في 

منه على ما یلي: " 13والمتمم نص في المادة -المعدل 17-84هذا الصدد أن قانون 
فضلا عن القوانین الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنیة والمجال 
البترولي وكذلك ما یتعلق منها بترقیة الاستثمارات، یمكن أن تنص قوانین المالیة دون 

تحصیل مختلف أنواعها سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضریبة ونسبها وكیفیات
وبالإعفاء الجبائي.

بمعنى أن الأصل أن تنظم هذه المجالات بقوانین مستقلة عن قانون المالیة، لكن یجوز 
أن ینص قانون المالیة على بعض الأحكام الخاصة بهذه المجالات، على أن یقتصر ذلك 
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ن یتم تجاوز هذا الجانب، على الشق أو الجانب المالي فقط . إلا أنه وفي كثیر من الأحیا
.21فیصبح قانون المالیة للسنة یتناول أحكاما لا علاقة لها بالسیاسة المالیة

ملاءمة الطابع الخاص لمحتوى قانون المالیة لتأطیر برامج الاستثمار -ب
یعتبر قانون المالیة حاملا لبرنامج الحكومة عن طریق احتوائه المیزانیة العامة العمومي:

تتشكل من نفقات الدولة وإیراداتها المحددة سنویا، وهي الأداة التي تترجم للدولة، التي
من 67وتنص المادة سیاسة وبرامج الدولة من مجرد مشاریع إلى إنجازات ملموسة.

منفصلین، ینص - على أن قانون المالیة السنوي یحتوي على قسمین 17- 84القانون 
یل الموارد وكذا السبل والوسائل الكفیلة بضمان القسم الأول على الاقتراحات المتعلقة بتحص

التوازنات المالیة التي أقرها المخطط الإنمائي السنوي، أما القسم الثاني فیتعلق بالمبلغ 
الإجمالي للاعتمادات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة بشأن نفقات التسییر 

:22والاستثمارات العمومیة وكذا الاستثمارات المخططة
من خلال هذه القسم الأول لقانون المالیة؛ طرق التوازن المالي ووسائله:-

الأحكام یتبین أن القسم الأول لا یحدد بصفة دقیقة السبل والوسائل التي تضمن التوازن 
المالي، حیث أنه یتطرق للموارد دون التعرض للأعباء كما أنه لا یحدد عملیة تتعلق 

عتبر الأهم حجما في قانون المالیة، حیث یتضمن الأحكام بالتقییم المالي، هذا القسم ی
المتعلقة بالجبایة وهو قسم یتمیز بالتعقید وصعوبة حصر الأحكام المتضمنة فیه

وعموما فإن القسم الأول من قانون المالیة یتضمن ثلاث محاور:
الاقتراحات المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة؛
سیر المرافق العمومیة؛الطرق والوسائل التي تضمن
.الطرق والوسائل الكفیلة بتحقیق التوازن المالي الداخلي والخارجي
أما القسم الثاني القسم الثاني لقانون المالیة؛ المیزانیة والعملیات المالیة للدولة:-

ة المتعلق بتقدیر وتقییم الموارد والأعباء العمومیة فنجده معنون "المیزانیة والعملیات المالی
17-84للدولة، ویتضمن هذا القسم ملاحق المیزانیة، ولقد تم تعدیل أحكام القانون 

والذي غیر من محتوى القسم الثاني حیث أصبحت نفقات 2308-88بموجب القانون 
الاستثمار تسمى نفقات التجهیز، كما ان نفقات الاستثمارات المخططة ألغیت لتحل محلها 

لقسم الثاني یمیز بین المبلغ الإجمالي للاعتمادات المطبقة ونشیر أن االنفقات بالرأسمال.
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بشأن نفقات التسییر والتجهیز والنفقات بالرأسمال من جهة، والتراخیص الإجمالیة 
للمیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة بالخزینة والعملیات المالیة للدولة من جهة أخرى.

تمت الإشارة بشكل نب الإحصائي:مرفقات قانون المالیة: التعبیر العددي والجا-
التي ترفق بقانون المالیة والتي تتضمن: 68/2من خلال المادة 17-84مباشر في قانون 

التقییمات المتعلقة بالموارد، توزیع النفقات حسب كل فصل فیما یخص نفقات التسییر، 
ائمة الكاملة توزیع نفقات التجهیز حسب كل قطاع ، قائمة الحسابات الخاصة بالخزینة والق

للرسوم شبه الجبائیة.
ویمیز في قانون قانون المالیة یتضمن أحكاما تشریعیة دائمة وأخرى مؤقتة: -

المالیة بین الأحكام التشریعیة الدائمة والأحكام التي لها طابع مؤقت، حیث یكتسي كل 
- 84انون من الق67حكم مقترح، لم تحدد فترة تطبیقه صراحة، طابعا دائما لأحكام المادة 

هیكلة قانون المالیة، تبرز إن هذه الأحكام المتعلقة بتركیبة أوالمتعلق بقوانین المالیة.7
مدى خصوصیة قانون المالیة، ویتجلى ذلك من حیث تطبیقه الزمني الذي لا یتعدى مبدئیا 

الأحكام التي ینبغي أن یتعرض لها، حیث أنه ینقسم السنة المدنیة، و"ضبط محتواه" أو
ى جزأین رئیسیین ویتضمن المحاور التي یختص بها كل جزأ، كما أنه یتضمن جانبا إل

.24إحصائیا یشكل تعبیرا رقمیا للأحكام الواردة في قانون المالیة
یتعین على السلطة قانون المالیة یحتكم لمبادئ أساسیة في إعداد المیزانیة:-

بار مجموعة من المبادئ العامة، والتي التنفیذیة، أثناء إعداد المیزانیة أن تأخذ بعین الاعت
صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة. وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ السنویة، مبدأ 

وحدة المیزانیة ،مبدأ عمومیة المیزانیة ومبدأ توازن المیزانیة.
كما تنص قانون المالیة یستعمل للترخیص بتمویل  برامج الاستثمار العمومي: -

على أنه" لا تلزم القوانین التوجیهیة و/أو 2000من قانون المالیة لسنة  100المادة 
قوانین البرامج المحددة للأهداف على المستوى المتوسط والطویل، الدولة سنویا، على 
صعید المیزانیة إلا في حدود رخص البرامج والاعتمادات المتضمنة في قانون المالیة 

سألتین هامتین، تتعلق الأولى بالترخیص الأولي وهي في السنوي إن هذه المادة تتضمن م
مجال قانون المالیة أما الثانیة فتتعلق بمبدأ السنویة. وهي مادة تستحق أن تدرج في نص 

.25قانون عضوي
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خاتمة:
على الرغم من الإصلاحات الاقتصادیة والتعدیلات الهیكلیة  التي قامت بها الجزائر، 

لاقتصادیة، قصد إرساء قواعد اقتصاد السوق والعودة إلى في مختلف مجالات الحیاة ا
المالیة اللیبرالیة، وهذا بسبب ظروف داخلیة وخارجیة املت على الجزائر تعدیلات في 
توجهاتها الاقتصادیة، أدى إلى انسحاب الدولة من التمویل والاستثمار المباشر في النشاط 

الاقتصادي.

ارتفاع أسعار المحروقات وزیادة العائدات، لكن بتحسن الظروف المالیة، بسبب
عادت الدولة إلى استراتیجیة التدخل العمومي في الحیاة الاقتصادیة وهذا قصد بعث 
التنمیة وتنشیط الاقتصاد، من خلال قوانین المالیة الذي أحدث برامج استثمار عمومي 

و جلیا أن مسألة تدخل وأقر تمویلها من المیزانیة العامة للدولة . من هذا المنطلق، یبد
الدولة في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام عبر قوانین المالیة، هي مسألة ظرفیة عادة ما 
تملیها الوضعیة المالیة للدولة، وهذا ما یفسر غیاب الإطار القانوني وانعدام استراتیجیة 

وأهداف محددة لهذه البرامج.
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